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  :خطة البحثملخص 
 مة ق    .ال

  التحكيم  الفصل الأول: الرقابة القضائية على حكم
 . ف ح ال ها على ت ة وأث ائ ة الق قا   ال الأول: ال

  .ة ام ال ف الأح عة ت ة على س قا ل الأول: تأث ال   ال
  . قة  ال ح ال ة على م قا اني: تأث ال ل ال   ال

ة.  ول ام ال ال ة على أح ت اني: الآثار ال   ال ال
 ة. ال ول ام ال ال ف أح   ل الأول: آثار ت
  .ولي ة على ح ال ال ائ ة الق قا ة ال اني: أه ل ال   ال

  الفصل الثاني: دعوى البطلان من خلال الرقابة القضائية. 
ة.  ائ ة الق قا لان م خلال ال اءات دع ال   ال الأول: إج

  .لان ة دع ال   أولا: ماه
 ا لان. ثان اءات دع ال   : إج
  . لان ح ال اب  ا: أس   ثال

 . ف ح ال و ت ة على ش قا اء في ال اني: دور الق   ال ال
  . ن ال ال ف ح ال وف قان اءات ت اع وج ل الأول: ق   ال
 ص ق ي وفقا ل ف ح ال الأج ب ت اني: وج ل ال افعات. ال ن ال   ان
 ائج ال   .ن
 ات ال ص   .ت
 ة ات    .ال
 اجع ة ال  .قائ

   
  المقدمة

 ، ال ال ه على أع اء في  رقاب خل الق ح م ت ض اول ال ت ت
في  ة ال ولى  ة إلى ه اع ة في تق ال ه ال ل إل ان ال ال ت و

ئه إل مة ال في حال ل اءات دع خ قل س إج ي تع قات ال ع ها لإزالة ال
ل؛ لأنه اس على  ا ار ح ت  ة إلى إص ع ة ت د  ي ت ة ال ال
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اع وذل ع  هي لل ها ال ة ال ل ار ه ع إص ة، أو  اءات غ ص إج
اع  في ال م بها أح  ق ي ي ، وال لان ح ال ا لإلغاء ح  دع  ل

ه،  ف ل معه ت ق لا على ن لا  ا ا  عله ح ب ت ه م ع ال  ما 
ولي ار ال ذجي لل ال ن ال ف على ت القان ق  .الإضافة إلى ال

د  ات ت ة م صع ة ال ل لل الع ا ي اء ل ا ال دور الق ه ه و
الي ال ال ها، و اء س ة إ ق إلى سل ة ال تف ن ه ازعة،  ل في ال الف أخ 

ات  ع وتق ال ات ال حلة إث صا في م اء، خ لى بها الق ي ي ل ال ار  الإج
ة ال ذات  ها ه ه تع ات ت ي م ع تق م ع أح ال في حال أن ام

 ، ع ج في ال ة، لها أم م ث ة فاعلة و م د أو ق ه ع أح ال أو في حال أن ام
ر أمامها ال ة ال  ال لأم ه اء ع الام  .ال

ف  حلة ت ة خلال م ائ ة الق ل ه ال ور ال تلع ان ال ق ال إلى ب ا ت ك
حلة هي الأه م ب  ه ال ار أن ه اع ولي  ي أو ال اء ال ح ال س

رج بها ي ت احل ال ئه  ال اف م ل عى الأ ف ال  ة، فهي اله ة ال ل الع
ف  ، إذ أن ت قه فاء حق اف م اس ي خلالها ي الأ ه وال ل إل ص لل لل

ة ال ه ه صل إل اع ب ذل ال ال ت ه إعلان  ال  .ح ال ف
  الفصل الأول

  تحكيمالرقابة القضائية على حكم ال
  ه   ت

ة  ائ ة الق قا ال عل  ها آثار ت ي م الآثار م ف ح ال الع ت على ت ي
اء على  ة. و ول ام ال ال ف أح عل ب ا آثار ت اك أ ف ح ال وه على ت

الي:  ل إلى م على ال ال ا الف ف نق ه   ما س س
ة ال قا .ال الأول: ال ها على ح ال ة وأث ائ    ق

ة.  ول ف ح ال ال اني: آثار ت   ال ال
   المبحث الأول

  الرقابة القضائية وأثرها على تنفيذ حكم التحكيم 
مة  أة م ة، إلى ن ول ات ال ول والاتفاق افة ال ة لل في  د أن أد وج

ا إل م ج ارة، تق ازعات ال ل في ال ولة، للف ة في ال ائ مة الق ى ج مع ال
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ا  ارة ل ازعات ال ل في ال ء الف الي ع ال ل  اعات، وت ل في افة ال للف
ها.  ل ف عة الف اجه م س   ت

اد،  ازعات ب الأف ها م م ا  إل ام ف ار الأح إص ات ال ت  فه
ل ال لها في ذل م ولة، م ه و ال ، أو ب ا الأم ة أصلا به ة ال ائ ة الق ل

اء  اهل الق فف ع  ات ال لا ش أنه  ة إلى ه ه ه ال ء م ه اد ج وفي إس
ام ال ار ن ل ه ال لإص لها، ف ء  اء ي أع قل    . )١(ال

ي م  م الع ، وأب ال ة خاصة  ار أن ول إلى إص ي م ال وق سارع الع
اتا ازعات، )٢(لاتفاق ل في ال عة الف قاضي وس اءات ال ها إلى ت إج ا م ، سع

ة ال  اءات سل ي ت إج ص، ال ي م ال افعاتها الع ة م فق ض أن
غ م وجاهة  اع. فعلى ال اف ال اء على اتفاق أ ها ب الة إل ازعات ال اء ن ال أث

 ، د ال ف م وج ت ال م اله ة أوج ول ات ال ة والاتفاق ه الأن إلا ه
ة  ل الفاعل ى قل نه، وأض ف م م ا اله غ ه ى أف ، ح ل أمام ح ال اق الع

ة ائ ة الق ل ه م ال ي عل عة في ال اك س  . )٣(إذا ل  ه
ه أما ع ف ة  ال ع الأن اء، ف ر م الق ف إن ص ال اء فالأم  م ق

اف ة  الاس رته ه أن ال ال أص ه، و ف ع الآخ لا  ت ، وال ق وال
ه، أو  ف أم ب ، ث  ف و م ال اء، ل ضه على الق ال  ع
اء، وهي العلة في  ء الق ، وزادة ع ام ال ل لأح ا تع ه، وفي ه ف ف ت ي

ا ل نفع أن ، و د ال اوج  . )٤(ل ش
ء إلى  اع الل اف ال ل أ ، وتف قة في ال ان ال ت على ما س فق و
ف  ل س اء. ل ة إلى الق ها ن مآله في ال ، س ء إلى ال اء، ح أن الل الق

 : ل ا ال إلى م راسة في ه   ي تق ال
ف الأح عة ت ة على س قا ل الأول: تأث ال ةال   ام ال

. قة  ال ح ال ة على م قا اني: تأث ال ل ال    ال

                                                
ان،  )١( ي، ل ل رات ال اني، م ء ال ولي، ال ث: ال ال    .٨٤م، ص ٢٠٠٨د. ع ال الأح
ولي )٢( ار ال ز محمد سامي: ال ال ولي، دار  دراسة مقارنة –د. ف ار ال ام ال ال لأح

ادسة،  عة ال زع، ال قافة لل وال   . ٣٦١ –٣٦٠هـ، ص ١٤٣٣ال
)3(  Jean Robert, Arbitrage civil et commercial. 1967 pp41.  
)4(  G. Delaume.l. arbitrage transnational et les trbunaux nationaux. D D L 1984. 

P43.  
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  المطلب الأول
  تأثير الرقابة على سرعة تنفيذ الأحكام التحكيمية

ة على م العال جعل م ال  ن ة والقان اد ات الاق غ لا ش أن ال
ال علقة  ازعات ال ل في ال ة للف لة الأساس س ى أنه ال ، ح ول ار ال ارة والاس

 ، وره على ال ، وق انع ب ال إلا دور ثان ا ال ة في ه اك ال ع لل ل 
اخلي، وال  ولي وال ال ال ب ال ال ف  لفة تع عات ال فال

ا ارة،  د ال ار ي ع  إدراج ش ال في العق ات  ال اك ه ح ه أص
ل  في ت ال  اه  ، ت ة لل على م العال اك دائ وم

ولي   . )٥(ال
لة، في  ات  ة ع س ول ارات ال ارة والاس ولي ثقة ال واك ال ال
ر، وأن  ا ال ان لل دور فعال في ه ي، فق  اد العال ر الاق ل ال

ض نف انه ف جه عام، وض ارة، ب ازعات ال ل في ال اتها للف ة ب لة قائ س ه 
ازعات  ها في ف ال اد عل ة  الاع ائ ى صار ال أداة ق ارات. ح للاس

ي.  اء ال ء إلى الق لا م الل ولي، ب لي وال ي ال ع ارة على ال   ال
ي تل قة ال غة أو ال ة فال ه ال ات ازعات ال اف ل ال ها الأ أ إل

ة.    ع العق خارج ال
اءات وقلة في  عة في الإج ه م س قة ه ما ت  ه ال ء إلى ه وس الل
ة  ار  ، وم اء م وق ء إلى الق قه الل غ رن مع ما  ار إذا ما ق ال

اران ا ف في ال  ن اف إلى ذل أن ال ق ي ي اص ال ل أو الأش

                                                
امعة  )٥( ة، دار ال ة والأج ام ال ال ف أح ام ال الأم ب ف أح : ت د. أح ه
رة، ال ، الإس ة لل   . ٢٣٥م، ص ٢٠٠١ي

ن إلى دول  ي ي ي اص ع م ب أش ت تق را هائلا  غ ة ت ول ارة ال ت العلاقات ال شه
سائل ت  اثلا ل را م اص ت ر في علاقات الأش ا ال اك ه ور أن ي ان م ال لفة، و م

ا اع ال ا إخ اس ع م ه العلاقات ول  ل دولة أو ه ي ل اء ال ه العلاقات للق ة ع ه اش زعات ال
ل في  ي ي ي ج ن عال رة قان اع وضع ب ل إلى ق ص ل ال ها، وفي س ن القاضي عل ت قان
ازعات  سائل ل ال ل ال اره أف اع ال  ام  اف، وزاد الاه ل والإن اد الع "ال وفقا ل

ه الع قة ع ه ف وحاجة ال ة ت ي وأنه  في س عة وال الف ه م ال ا ي  لاقات ل
ارة عاملات ال   . "ال
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٢٤٩٦ 

اص  ة والاخ ن عادة م ذو ال ، و اره ن ق ت ه و ن إلى ح به و
ع.  ض   في ال

لقي  ف و ل ال ان م ق ضا والا ال ف  ادر م ال ف وأما ال ال
ه وذل لأن ال  ر ال ض ل ال ص ل م ق ه في الغال والق ف  ت

ا.  ه ض عل ي تف اء ال ة الق م على خلاف ولا ه م إرادة ال   ولاي
ة  ول ارة ال اخلي أما على صع العلاقات ال ار ال عامل ال ا صع ال على ه
ة لل في  ة واح ائ د جهة ق م وج ا ال الآنفة ال ع ا اف إلى م

ار ال عامل ال ة ع ال اش ازعات ال ع ال ة ت ح ة م ن اع قان د ق م وج ولي وع
ازعاته  ح م ددون في  ة ي ول ارة ال عامل في ال ا أن ال عاملات،  لها تل ال
ن  هل ي في الغال  اخلي، وال ن ال اع القان ة ت ق ة، خ ام ال أمام ال

ورات ار ض اع ق لا تأخ ب الاع امها أو أن تل الق ها  أح ي تق عامل ال ال
ال ا ال ة في ه ائ اف ال ة والأع ارج ارة ال   . )٦(ال

ه،  ة ت املا ولى ق قلالا  اء اس قلال ال ع الق اجة لاس وأض ال
ادر م  ف ال ار ال ل م ق ع أو ال ا ع ال ع ن  ة  أن ت ه الق وه

ة ال ا إلى نق جع ب اء، لأنها ت ام الق ل أح ف م ال وتع ف اله ة، وت ا
  . )٧(ال

عة  ة و عة اتفاق دوجة، فه ذو  عة م اه آخ ي أن ال ذو  اك ات وه
ع تعاق ا ه  في عل ا  اتفاق ال م أ  ة، ف ائ اء )٨(ق ل إلى ق ، ث ي

ائي.  ع الق ا ة لل عل الغل ا  اع، م اء ن ال   أث
اك أوجه  اه إلا أن ه ا الات اب ه ي ساقها أص ج ال غ م وجاهة ال وعلى ال
قي  ق م ال ال وب وع عا م اله ع ن ها ال ه بل واع ة نال م ي نق ع

ة لل عة ال لة وهي ال   . )٩(لل

                                                
ز محمد سامي: ال  )٦( ، ص د. ف جع ساب ولي، م ار ال   . ١٧- ١٦ال
، ص  )٧( اب جع ال ولي، ال ار ال ز محمد سامي: ال ال   . ٢٩د. ف
اونة: )٨( لح أح ال ن الأردني، دراسة  د. م ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا ال

عة الأولى، ص  زع، ال   . ٥٠ –٤٩مقارنة، دار وائل لل وال
، ص  )٩( جع ساب : م   . ٢٣٦ –٢٣٥د. أح ه
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ع في ت ة، لا  عاص عات ال اه في ال ا الات ل أن ه ه  الق ه وعل ي
غه الفقه على ح  ع ال  ا ام ال على ال ة على أح ائ ة الق قا رة ال ص
اء خاص  ق ه  ه  اء ال وعلى م ثق ي لق ع ال ة ال ا ن ، ون ال

امي.  اء ال   إلى جان الق
ورة تقل ه  اع د إلى ق اء ال ت ولة في ق ع ال الي فإن ثقة م ال  و
روه ع ص ض ال  ي تع قات ال ع الي ال م ال ال ه، و وضة عل ف د ال   . )١٠(الق

ة  ائ ة ق ع ح ال إلى رقا عات ت ائفة م ال ه ال ا ن أن ه ه و
، ولا  ائي ل ال ع الق ا ار ال ع الاع لان، وتأخ  ع ال ل ب خاصة، ت

اهل أصله الاتفاقي وذ . ت ث ع ذل ف ن لان وس اب ال ع أس   ل م خلال ت
  المطلب الثاني

  تأثير الرقابة على الثقة بحكم التحكيم
ه  قة في ه ان ال ام ال إلى فق ائي على أح اف الق ا في الإش د الإف ق ي
اءاتها.  اء إج ات أث ل ف وتق ال حلة ال اكل في م ر م ه ام، خاصة ع  الأح

.    ال
ة ع  اش ازعات ال ل في ال ل للف لة الأف س اره ال اع ه  ء إل فال ي الل

ة ول ارة ال د )١١(العلاقات ال ة وزادة ع ول ارة ال ، خاصة مع ن العلاقات ال
ة للقارات. ة العاب ول ات ال   ال

ات ت خ ازعات إلى ه ة لا وذل لأنه م خلال تق ال اصة وغ م
ة ة مع ة دول ي إلى ج اع. ،ت اف ال ل أ امها م ق قة في أح ال حي  ا ي   فإن ه

له  ام ال أ م ق ف أح اع وت اف ال ل أ ارب ق فق أث ال
ال  ام ال م ثقة في م ه أح ع  ا ت ا ل ، ن اء العاد ام الق ه لأح ف وت

عام ع ال ات ت ان لاب م ال ع آل اء، ذل  ة على ح س ول ة وال لات ال
فقات ل ال قة في ال أنه في العادة قل ا زاد ال ، وم ام ال قة في أح ه ال   . )١٢(ه

                                                
ج )١٠( ن الأردني، م ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا اونة: ال لح أح ال ع د. م

، ص    . ٦١- ٦٠ساب
ة،  )١١( ي امعة ال ة، دار ال ول ارة وال ة وال ن اد ال : ال في ال ل ع اع ل إس د. ن

رة،    . ٩- ٨، ص ٢٠١١الإس
ة،  )١٢( ة الع ه ائي، دار ال اص الق ة والاخ ائ ة الق لا اق ال ي ن سى: ت ي م د. أح مل

ون تارخ، ص   . ١٨٣ب
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اع  اع وف ق ن و في ال اع القان م ب ق ل علاوة على أن ال لا ي
الة ه ح)١٣(الع ا  ن ، وه ة أك م القاضي العاد ال  أن ي ع القان

م  ل ه، فلا ي اصة  اءات ال قه، والإج اع و ع ال ض اج ال على م ن ال القان
ي   ولة ال ة في ال اع الآم الق قاضي، و ة ل ال انات الأساس ال ال إلا 

ها ال عادة.    ف
ع بها ال ي ي ا ال ا ر إن ال د ق ، ي وج اؤها ع ال ي ت ب ، وال

ة ذات ثقة اما نهائ ن أح ام ال ل ة على أح ائ ة الق قا ل م ال ، ف )١٤(معق
فاذ  ن واج ال ه و ي  ق ة الأم ال ز ح ن ال  ال وفقا للقان

ف ح ال ا ب ه أم ة أو م ت ة ال ر ال ل لها وت ع تق   
 . ل   ب

قة  ان ال د إلى فق ام ال ي ه في أح الغ ف ل م اء  خل الق ق أن ت ونع
ام ال في  ة على أح قا ولة على ال اء في ال ة الق بها، و أن تق سل
ام ال ثقة  ح أح ة ت ة داع ن رقا ة. أن ت ل ه ال ود، و تغ ه أض ال

ع.أ   ك أمام ال
  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على أحكام التحكيم الدولية
ة  ول ام ال ال ف أح ه الأول آثار ت ل ا ال في م اول في ه ف ن س
ل  ي في م ولي والأج ي و ح ال ال ة ال ب ح ال ال وأه

اء ة الق ة رقا ضح أه ولي.  ثاني ث ن   على ح ال ال
ل الأول: ة  ال ول ام ال ال ف أح   آثار ت
اني: ل ال ولي. ال اء على ح ال ال ة الق ة رقا   أه

  المطلب الأول 
  آثار تنفيذ أحكام التحكيم الدولية

  أولا: التمييز بين حكم التحكيم الوطني والدولي والأجنبي 
ث ع ال ب ف ن ا س ة ه هار أه إ ام ال  اع م أح  تل الأن

ا. ة ح ال ثان ار دول ث ع مع   ال أولا ث ن
                                                

، د. ع  )١٣( ي امعي ال : ال ال اش ة، ال ول الع ي في ال في ال ى الفقي: ال و ع
  . ١٩ص

، ص  )١٤( جع ساب ، م   . ٤١٨د. أح ه



  الرقابة القضائية على حكم التحكيم

  بيومي محمد  بدر زكريا د.

 

٢٤٩٩ 

  : ام ال اع أح ة ال ب أن   أه
ه  ه و غ ه والفارق ب ان ماه ل ب اس ح ي لا ي أ ال ح ال ال

، ف ال ام ال اع أح اء م م أن ه، س اص ل ع ي  ي ه ال ي  ال
ا  ها، وه ع ، إلى دولة  اج ال ن ال اءات أو القان ازعة أو الإج عة ال ح 

ن ال   ي القان فه، أو ت لة م ح ت ه لا ي أ م   . )١٥(عل
  ثانيا: معيار دولية حكم التحكيم
ة ح ال م ع دول ض ا م  ع م اما  ي لاق اه عات ال ض ال

ع  ان ما  ها ب ان ول في ق ه ال لف ه ول، وت لف ال اء في م جان الفقه والق
ة  ل هل ع ا، وذل م خلال وضع معاي ت ا و ع ت ا وما  ا دول ت

ان عة ح ال إن  د  ي ت عاي ال ا، وم أه ال ه ا  ال ب ا أو و دول
ة ال  ار ج اف ومع ل إقامة الأ ة وم ار ج اع ومع ع ال ض ار م هي مع
ة ال  اك اءات ال ن إج ار قان اع ومع اج ال على ال ن ال ار القان ومع

. ار لغة ال ان ال ومع ار م   ومع
ا ش ها م ال ن مع غ لح أن ت عاي ت ه ال ه وه ا ال وه ت لف ارت

ارة  ال ل ما أو  ا ال ب رات لف ارت ها م ال ن مع غ لح أن ت عاي ت ال
اخلي لأ اد ال ل ما أو للاق ة ل اخل   . )١٦(بل ال

ولي وح ال  ار أساس لل ب ح ال ال اد مع وق ساد اع
غ  ار ال ع ي وه ال ع ال ض اد (م ار الاق ع )، وال ور ال ان ص افي (م

الآتي: اع) وهي    ال
١. ( ور ال ان ص افي (م غ ار ال ع   ال

ه، ح  ر ف ان ال ص ة ال أخ ج ار أن ح ال  ع ا ال د ه وم
ة ح  ارا، إذ إنه ي ب ج عاي ان ور ح ال م أك ال ان ص ع م

ف ال رك ل ة ن ه اتفاق ته  اس ال أخ ق ا ه ال ه، وه ل ال ج ف  وال
ام ال ة أح   . )١٧(الأج

                                                
قا )١٥( ولي، دار ال ار ال ة: دور القاضي في ال ال اي ي ال زع، د. عام ف فة لل وال

ان،    . ٢١م، ص٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ع
د )١٦( ، دراسة مقارنة، د. م ي د ال ع ام ال ال د: ن ة،  ع م ة، ج ارزمي العل ال

  . ٣٢م، ص ٢٠١٣ - هـ١٤٣٤
، ص  )١٧( جع ساب ة، م اي ي ال   . ٣٦د. عام ف
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٢٥٠٠ 

اع): .٢ ع ال ض اد (م ار الاق ع   ال
 ، قارن اء ال ل م الفقه والق ة في  ائ عاي ال اد أك ال ار الاق ع ع ال

اع  عة ال ار إن  ع ا ال د ه ا، ف ا دول ع ت ار، ف ع الاع خ  ي ت هي ال
اءات  ن إج ان ال أو قان ة، دون أخ م ارة دول الح ت عل  اع ال ي ذل ال

ع قاء  ة الف ة ال أو ج اك ار ال   . )١٨(الاع
اني دون أن ي ار ال ع ال ن ال ال ف أنه أخ  نا إلى قان ك وذا ن

ار  ع افي وال غ ار ال ع ازن ب ال ة بل أنه حاول إقامة ت ل اد  ار الاق ع ال
اد ح ن ادة الاق ن  )١٩(ال ا القان ا في ح ه ن ال دول ه على أنه " م

ة  ول ارة ال ال عل  اعا ي عه ن ض ان م ة:إذا  ال الآت    وذل في الأح
ئ أولا: ان ال ال قع في دول إذا  في ال  ل م  ال  ي لأع

ال.  اك للأع ة م ف ع ان لأح ال ، فإذا  ام اتفاق ال لف وق إب   م
ا: ة أو م لل  ثان ة ت دائ اء إلى م فا ال على الال إذا اتفقا 

ة أو خارجها.  رة م الع ه ه داخل ج ج مق   ي
ا: ة.  إذا ثال أك م دولة واح ت  له اتفاق ال ي اع ال  ع ال ض   ان م
عا: ولة  را قع في نف ال في ال  ل م  ال  ي لأع ئ ان ال ال إذا 

 . ام اتفاق ال   وق إب
ع  ض ًا  ا ان الأك ارت اهل ال على ال ن ال ل ي وم ث فإن قان

ع اع، و ار ال ع ع ات ال غ م أن ال ، على ال اد ار الاق ع قًا لل ا ت  ه
مها. ة ال م ع ي م و أساس ل افي  غ   ال

  المطلب الثاني
  أهمية الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي

ة ول ل ة والع ن ه القان فة عامة له أه ة على ح ال  ائ ة الق قا  إن ال
ت ب أك  ا لأنه عادة ي ا ن ن ح ال دول ما  اعف ع ة ت تل الأه

                                                
ي  )١٨( ل رات ال ولي، م اني، ال ال اب ال ، ال عة ال س ب: م د. ع ال الأح

ال عة ال ة، ال ق ق ان، ال وت، ل   . ١٣، ص٢٠٠٨ة، ب
، ص  )١٩( جع ساب ة: م اي ي ال   . ٤٤د. عام ف
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ن  م ولي ، )٢٠(قان ة على ح ال ال ائ ة الق قا ة ال ف على أه ق ع ال ون
ة:  ال قا ال   في ال

١.  : ه ال ا ت فاء  ال ه  م عل ام ال   ال
ف ما ت ه ب م عل م ال ة ح يل ف غة ال ال يل  ي ال ه ال ال

ا  ه ال حقا ثاب ح ما ت ه، وأص ي  ق ة الأم ال اء ق اك ح ا الإج أنه به
أداء ما ث في ذل ة  الق امه  اره ول اضة م إج ا فلا غ ه، وله   .)٢١(ال في ذم

ة: .٢ ف ة ال اب ال الق   اك
ف غة ال ، وضع ال ه ال ل ف اع ال ف ال عل  ، لا ي ة على ح ال

ه  م  ف ال وال تق م له م ال ي ت ال ة، ال ف ة ال ه الق ا  إن
ف ح  ور الأم ب ت على ص ه، و اء ورقاب اف الق ة العامة ت إش ل ال

ة:  ي الآثار الآت ادر في بل أج   ال ال
ة.   ) أ ي الأج ة على ال ال ع   إضفاء صفة ال

ي.    ) ب ي الأج ه ال ال ا ت فاء  ال ه  عي عل ام ال   إل
ة:  .٣ ائ ام الق ة الأح اب ح ال ق   اك

ان  ه للق الف م م أك م ع ي وال اجعة ح ال الأج ف  م قاضي ال ق
ع ت  ة و ها ال على ال ادر ف ولة ال ها ال ل ي ت اع ال و والق ال

 . ادرة في م ام ال   الأح
ة:  .٤ ف ة ال اب ال الق   اك

ة  ه الق ه،  ة عل ف غة ال ف ح ال ووضع ال ور الأم ب ر ص ف
ل ال ة العامة ل ل ء إلى ال م له م الل ي ت ال ة، ال ف ف ال ال

اء اف الق ه ت إش   . )٢٢(ورقاب

                                                
)20(  F. Fouchard “I impacj de la loi de la C. N. U. D. C I, arbitrage commercial 

intemational’ p94.  
ام ال الأج )٢١( ف أح ة ل ائ عة والإج ض و ال : ال د ق ة د. محمد أح ال ل ة في ال

ا ة، م د ع ة ال ة، الع ة، القاه س ار اله   . ٥٢م، ص ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ع ال
، ص  )٢٢( جع ساب وانة: م لح أح ال   . ٢٧٥د. م
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٢٥٠٢ 

  الفصل الثاني
  دعوى البطلان من خلال الرقابة القضائية.

  المبحث الأول
  إجراءات دعوى البطلان من خلال الرقابة القضائية

امل  ازل ع  اء، ل ي از للق اء ال  م ع إلى إن ه ال ما ات ع
ة، حالة الاتفاق عل ائ ه الق ة على سل قا ال في ال اء  ف للق ، بل اح ى ال

ة بل ام  قا ه ال اء به في الق ة، ول  ي ارات ع ه لاع اعاة م ، م اءات ال إج
ة لا  قا ه ال اع، إلا أن ه ي الفاصل في ال ور ال ال ع ص ه إلى ما  في رقاب

ي، فا اءات ال ال إج عل  ل ما ي ل  غيت ود لا ي ة لها ح ائ ة الق قا  ل
اوزها ة ، )٢٣(ت اع لل اف، ف ال ة الاس ور م م ب ق اء أن  ز للق ح لا 
ة.  ان   ال

ام ال  ف أح ة على ت ائ ة الق قا ا لل ا ال م ان ه ا  ه ول وعل
قا ر ال اح ص ف نق على إ ن ال فإنه س ة في القان ول عل ال ي ت ة، ال

ة ح  اء على ص ة الق ل في رقا ي ت ، وال ة على ح ال ائ ة الق قا ال
ف ح ال ع  ي وت اء على ت ة الق ه، ورقا ع  ال ع  ال
ر تع م  ه ال ، وه ف ح ال ي وت اء على ت ة الق ه، ورقا ع   ال

ة اللاحقة ا قا اردة على ال اف أح حالاتها ال اء العاد في حالة ت فع أمام الق ي ت ل
 . ل ال   س

ام ال  ف أح ة على ت ائ ة الق قا ا ال م لل ا أن ه ه، و وعل
عل  ي ت ة ال قا ال ال ح أش ض ق على ت ا س ، فإن ن ال ولي في القان ال

                                                
ن الأردني )٢٣( القان ة ف ام ال ة على الأح ائ ة الق قا وانة: ال لح أح ال دراسة  –د. م

زع،  عة الأولى، مقارنة، دار وائل لل وال   . ٢١ –٢٠م، ص ٢٠١٠ال
  ولة اء ال ح لق ع الغل ال ي لاف ن أخ ام ال  ة على أح ائ ة الق قا ر ال لف ص ت

ورها.  ع ص ام ال  خل في أح   ال
  ة قا ر ال ه و ائي، فإن الغل ال  ل الق ال ال ل م أش ا لأن ح ال ه ال ن

ه لا   ة وهي: عل ائ ال الق ها للغل في الأع عارف عل اذج ال : الغل أولاج م أح ال
اد  اال ا: الغل في وثان ن، وثال اقع أو في القان ا في ال اء أكان غل ، س ي ق : الغل في ال
اء.    الإج
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ار ال ة على ق ائ ة الق قا ة ح ال اء. صلاح ة الق ل في رقا ي ت ، وال
ه،  ع عل ال ف ح ال  . ت ي اء على ال ة الق ه، ورقا ع ف ال ال 

ه. ف ي على ح ال وت اء على ال ة الق   ورقا
لان  ة دع ال   أولا: ماه

ة  ة ح ال م ح ص ة على ص ائ ة الق قا اتفاق ال لاح أن ال
ع في  أتي إلا م خلال ال ا، لا  قا ص اع ت ن على ال اءات وت القان والإج

اء وره أمام ق ع ص ولة ح ال    . )٢٤(ال
ه  ع في أح معان لان في ح ال  ال ع  و جان م الفقه أن ال

ا ع  ه ال ، أو  ع غ العاد وب ال ا م ض ة ض ائ ام الق ق في الأح ل
ه  ع على ه اء ال ورة ب ، وض ل ال ع على س اب ال ي أس ة ت م ناح

دة اب ال ا الأس   . )٢٥(ح
لان اءات دع ال ا: إج   ثان

ادة ( لان ح ٥١٣كان ال فع دع  افعات ت على أن ت ن ال ) م قان
ة أصلا ب  ة ال ره ال أمام ال ان ال ال ت الي  ال اع، و ال

ع  ل ال ، وق ع ق ال اف  ع في ح الاس افه ث ال ة  اس ه ال ه
رجة  ة ال ع ل اص ب ال عل الاخ هج ف ا ال ي ع ه ن ال في القان

ان ال داخ اع إذا  ة أصلا ب ال ة ال عها ال ي ت ة ال ان ا، أما في ال ل
ا أن  د ه ها وم ف عل اف ال ة الاس اص ل عق الاخ ولي ف حالة ال ال

ة.  اف ة اس ر دوما م م لان    ال في دع ال
ف مع  ا ولا ت لة ج لان  فع خلاله دع ال ي ت ة ال ع أن ال و ال

عة في إنهاء ة إلى ال ول ارة ال علقة حاجات ال اعات ال   . )٢٦(بها ال

                                                
ي، الإ )٢٤( ، دار الف الع ام ال لان على أح ال ع  اد: ال ة ال ال ون د. حف رة، ب س

  . ١٣٥تارخ، ص 
ة،  )٢٥( ي امعة ال ة، دار ال ول ة وال ارة ال ة وال ن اد ال : ال في ال ل ع اع ل إس د. ن

رة،    . ٣٩٣م، ص ٢٠١١الإس
ح )٢٦( فى ع ال ن ال ال رق  –د. ع ال م ة  ٢٧تعل على قان  ١٩٩٤ل

اه الات ة، مقارنا  ة الع ه اص، دار ال ولي ال ة في ال ال ي   . ١٦٥، ص ١٩٩٥ات ال
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ان  ي  ل ال رن ب ا إذا ق ة ج ة الق ه أن تل ال اه ال ن إلا أن الات
لغاة  اع ال ال ام ال وفقا لق لان في أح ال ع  ل ذل لل اف ق احة للأ م

ل ال ع وفقا ل فع ال عاد ل اك م افعات ح أنه ل  ه ن ال ا في قان اع م ق
لان ح  ة رفع دع  ان ان إم أن ف ا ال اع العامة في ه ع ت الق كان 
ور  ة ع عاما م تارخ ص ور خ ع  اء ال ى انق ة ح ل قائ ال ت

  . )٢٧(ال ح
لان ح ال اب  ا: أس   ثال

ادة  لان ح ال وردت في ال اب  ن ال ال م قا ٥٣إن أس ن
ي ت على:  ل ال وال   على س

ة:  .١ ال الآت لان ح ال إلا في الأح   لا تقل دع 
هاء   ) أ ان ال أو سق  لا للإ لا أو قا ا ا الاتفاق  ان ه ج اتفاق ت أو  إذا ل ي

ته.    م
ة أ  ) ب امه فاق الأهل في اتفاق ال وق إب ان أح  ن إذا  ها وفقا للقان و ناق

ه.    ال  أهل
ا  م إعلانه إعلانا ص في ال تق دفاعه  ع ر على أح  ج) إذا تع

اءات ال أو لأ س آخ خارج ع إرادته.  إج ع م أو    ب
ض  قه على م اف على ت ن ال اتف الأ ع ح ال ت القان ع د) إذا اس

اع.    ال
ن أو لاتفاق  الف للقان ة ال أو تع ال على وجه م ل ه ه) إذا ت ت

 . ف   ال
ا  ود ه لها اتفاق ال أو جاوز ح ائل لا  ل ح ال في م و) إذا ف

  الاتفاق. 
لانا أث في  لة  ا اءات ال  ان إج لان في ح ال أو  ز) إذا وقع ال

 .   ال
                                                

ة،  )٢٧( ة، القاه ال عة ال ة، ال ة الع ه اص، دار ال ولي ال : ال ال اه اه أح إب د. إب
  . ٢٣٢، ص٢٠٠٠
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ه  اب أخ غ ه لان ح ال على أس اء  ز ب م لا  اء على ما تق و
قة أن حالات رفع  ا ادة ال ح م ن ال ن، و ا القان قة في ه ا ادة ال اردة في ال ال

لان هي:    دع ال
الة الأولى: ه  ال ال أو سق ه للإ لانه أو قابل ، أو  د اتفاق ت م وج ع

ته.  هاء م   إن
ة: ان الة ال اب.  ال في ال تق دفاعه لأ أس ر على أح    إذا تع
ة: ال الة ال اع.  ال ع ال ض ن الإرادة ع م عاد ت قان   اس
عة ا الة ال ن أال الفة القان ة ال أو : م ل ه أن ت اف  و إتفاق الأ
 .   تع ال

ة: ام الة ال اوزه  ال لها اتفاق ال أو ت ائل لا  ل ح ال في م ف
ا الاتفاق.  ود ه   ل

ادسة: الة ال اءاته على ن أث في  ال لان في ح ال أو في إج ع  وق
 .   ال

عة: ا الة ال الف ال . م ام العام ال   ة ح ال لل
، م أه  اء العاد عة أمام الق ف ، ال لان ح ال ه، فإن دع  وعل

قًا. ا سا ا أوض  ، ارات ال ة على ق ائ ة الق قا ال ال   أش
  المبحث الثاني

  دور القضاء في الرقابة على شروط تنفيذ حكم التحكيم
ر  ، وفي إذا أراد ال ال ص ف ح ال م ب ق ه ح ال أن  ال ل

م  ق ف ه ال ن إرادة ال ان قان ل ذل  ة، وق ي حلة ج خل ال م الة ي ه ال ه
ح  ف اجع ل ف ي ن إرادة ال ان ال درجة أدنى، أما الآن فإن قان ن م وقان

ا ة أح ف ح ت ال ان ال ن م ال لقان فال اخلي ب ن ال   . )٢٨(ال م القان
ان خالي م  ر ح ال و ار فإذا ص ف ح ال اخ والأصل أن ت
م  م ال ق ر ألا  ه، وم ال ف اف ب ام الأ ض ق ف ة  ب فإن ح ال الع

اكل ال ألة م أك ال ه ال ار ل ال وتع ه ف الاخ ال ه  اجه عل ي ت

                                                
اني، )٢٨( ء ال ولي، ال ث: ال ال ان د. ع ال الأح ي، ل ل رات ال   . ٤٩٠، ص٢٠٠٨، م
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ه  ل على ما ح  ه ال ع ر ما  ق ع  ه  ال ع م له لا  ال فال
ف ه ا ت ال ة ال ل   . )٢٩(ال ه

اء  ن للق ض ع ا  ة ال ف اة ول له في الأصل ولا ا ق فال ل
ة و  اء م غ رقا ة الق ع ولا ك ال ر أن ي ه، فإنه لا ي ر أن ف اف ولا ي ش

م فال لا يلغي ح  ق ال ة حق عا ة ل قا ه ال امه م غ ه ف أح  ت
ه فق ق ا  ام العام. ون ال علقة  ق ال ق ع م ال اء ال  اء إلى الق   .)٣٠(الإل

  المطلب الأول
  قواعد وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم وفق قانون التحكيم المصري

ة ن ه ئ ال ف ل ل ال ل دع  ن ال ال ل ي ا أن قان
م إعلان  ل ول يل د  أن بل م ا ال فة دع به اد ص أ أنه لا  إع

ل  ة وهي:ال  ات مع ف ح ال م    ل ت
ه.  .١ قعة م رة م  أصل ال وص
اء ورد في ش .٢ رة م اتفاق ال س ة ت أو إحالة ص ار ل ش ت أم م

ادة  قة ت ش ال (ال . ١٠/٢إلى وث ن ال  ) م قان
ن  .٣ ة ل ال إذا ل  ال صادرا بها و أن ت اللغة الع ة  ج ت

ج ادة ال ثقة (ال ة أو م  . )٥٦/٢ة رس
٤.  . اع ح ال رة م م إي  ص
رة إعلان  .٥ . ص ه ح ال ادر ض  ال إلى ال

ع  ف ح ال إلا أنه وضع  ا في ت ا  ع ق أورد ت ورغ أن ال
ف ح ال وهي:  اف للأم ب ي  أن ت و ال   ال

 . اع ال   أولا: س إي
لان.  عاد رفع دع ال اء م ا: إنق   ثان

عارض ح ال ا:  ألا ي وره م ثال ه مع ح س ص ف اد ت  ال
اع.  ع ال ض ة في م اك ال   ال

                                                
)٢٩(  ، عة جامعة ال عة الأولى، م ي، ال ن ال ال مي: قان ة ع اح ع د. ع الف

  . ٣٤٠م، ص ١٩٩٠
)30(  E. Gaillard: “arbitrage commercial intemational convention d, arbitrage, 

autonmie princlpe devallidit e, Droit applicable”, JGl, Dr. inter fasc, p251. 
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ادة ( ء لل ٥٨/٢وفقا لل ع الل ع في ت ة ال ن رغ /أ) فإنه  ألا ت
اء على  ة الق ورة إعلاء ح ع ض ا  ة م ائ ام الق ة الأح ار ح ا في إه س

ه ول ذ ع ر  ة: ح ال ال ص ال ا ال   ل ي وف ال
ع   ) أ ض ء م م ل ح ال ق أن على ج ر ق اء ال ص ان ح الق إذا 

 . اع فق  ال
اء،    ) ب د رفع دع أمام الق الفعل ول م ر  اء ق ص ن ح الق  أن 

ة  ة ال ر م ال اء ال ص ان ح الق ف إذا  ع ال و ال 
. ق  ف ح ال ل ت ل  ر ق ا أنه ق ص ال ور ح ال  ع ص ر   ص

ور  في ص ات ف ا أو  ح نهائ ائي ق أص ن ال الق ن أن  ج) ل  القان
اف.  الاس ه  ع ف ان ق ت ال ع ول  ض ائي في ال   ح اب

الف ه ما  ف اد ت عا: ألا ي ح ال ال .  را ام العام في م   ال
ادة ( ها ٥٨/٢ن ال ي م تلقاء نف ة أن تق ز لل /ب) على أنه "و

ام العام في م إلغاء ح ال الف ال ف ال  ال في الأم ب ا ه ال  "
رات.  فع ث م ف ب ام  إل ار أو  ي ق ى ب   ح م ق

ن ق ت إعلان ال ا: أن  اع خام ا وف ق ال إعلانا ص ه  م عل
افعات.  ن ال قان اردة    الإعلان ال

ة ( ف ح ٢ح ت فق ز الأم ب رة على أنه "لا  ادة ال /ج) م ال
ه  م عل أتي... أنه ق ت إعلانه لل ا  ق م ع ال ن إلا  ا القان ال وفقا له

ا".    إعلانا ص
أن ا ن أما  ل ت قان ان الأم ق ف ح ال فق  ع على الأم ب ل

ف وف  ال ف أو رف الأم  ال اء م الأم  ل س ز ال ان  ال ال 
ادة  ائ ول ال ل م الأوام على الع اع العامة في ال ن  ٥٨/٣الق م قان

ق ب حال   :ال ف
الة الأولى ه : ال ل ف ز ال ف ح ال فلا  ا ت ن الأم م ما  ع

 . ل ق ال قة م    أ 
ة: ان الة ال الة  ال ه ال ف ففي ه ف ال ف ب ل ال ار في  ر الق ما  ع

ما م تارخ  ن ي ة خلال ثلاث ة ال ف أمام ال ار ال ل م ق ز ال
روه.    ص
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ج ه ف الأم و ف أو ب ال اء  ادر م القاضي س ار ال ح الق ا ال أص
وره.  ما م تارخ ص ه ثلاي ي ل ف لا لل ف قا   ال

  المطلب الثاني
  وجوب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

  وفقا لنصوص قانون المرافعات
افعات ن ال ي وف قان ف ال الأج ح ت ور ال أص فق م أجل  ع ص

ارج ادر في ال ف ح ال ال ع  ،ت افه على أنه  أن  ف أ ول ي
م بها م ة تل ة دول ار اتفاق ه. في إ رج ض ن ال ولا ي وفقًا  ،للقان

ادة ( ص ال ًا أو ٢٩٩ل ًا ت ان ح اء  ي س ف ال الأج ) وت على ت
ائًا صادرًا ف ًا ق ي على ح اف ح ال الأج ارج. أما إذا اتف أ ي ال

ن ال  عه للقان . ،خ ا ال ف ه ن ال ال على ت    قان
ف  ة ل و مع اف ش افعات ال ت ن ال ع ال في قان وق أوج ال

و في:  ه ال ل ه   ح ال وت
اص ال م اخ ةال الأول: ع   اك ال

ن رق  ج القان ا ال  ع ه ث ال ة  ١٣فلق اس ف في  ١٩٦٨ل
ادة ( رة ٢٩٨ال ه اك ال ق م أن م ع ال ف إلا  ال ز الأم  ) على أنه "لا 

ل أن  ع ق " وم ث فإنه ي ها ال أو الأم ر ف ي ص ازعة ال ال ة  غ م
ائي ر القاضي الأم  اص الق ي ال في حالات الاخ ف ال الأج ب

خل  ه ال ي ر ف اع ال ص ع ال فإنه ت له أن ال رها ال ق ي  ولي ال ال
ار الأم ف إص ة ف اك ال اص ال رة لاخ ق الات ال   . )٣١(في ال

ة ال اص م اني: اخ   ال ال
ف الأ ع ت ة اش ال ن صادرة ع م ة في م على أن ت ام الأج ح

ام  ، وهي أح ام ال الأجان ا ال على أح ة، ث اش أن  ه م
ن ال  اعاة القان اج ال أنه  م ة. ال ال ر في دولة أج ة ت ت

                                                
ة  )٣١( ل راة  ة، رسالة د ف امات ال رج في الال : أث اتفاق ال ال ام صلاح أح ع

ان،  ق، حامعة حل ق   . ٢١٣، ص ٢٠٠٩ال
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ا ، اتفاق ال ن لل اخ ى أنه  أن  ن ع ا القان ص وفقًا له
. ء إلى ال ف على الل   ال  الاتفاق ب ال

ر ال م  ف ال ال ة ت : م ص ال   ال ال
ر  ال م  ف ال ل ي ت ف ح ال الأج افعات ل ن ال ل قان فق ت

ن واج ال في شأ ع القان ا ول ي ال لا ص له ت م وت ل ال ن ت
م وعلانه إعلانا  ل ال ال ت اد في م ر، ون ها أنه ي الاع ال فه  ل وت
ن إرادة  اءات وه قان ل ال على الإج قه م ق ن ال ت ت القان ا  ص

اف.    الأ
هاء ح ال ع: ان ا   ال ال

ن ا ف ح ال وف قان ع ت ل ال اد ي ن ح ال ال افعات أن  ل
ان ح  ق فإذا  ق ار ال ق ا على اس ي وذل حفا ق ة الأم ال ه ق حاز ق ف ت
ل  ي فإن ذل ل في  ق ة الأم ال ا لق ا وحائ ر نهائ ال في م ص
ا  ع على ح ال وذل  عات ما  ال اك م ال قارنة فه عات ال ال

ي رق  ائي ال ن ال الق ال في قان ة  ١١ه ال ع  ١٩٥١ل وال  ال
 . ال   على ح ال 

م تعارض ال مع ح ساب : ع ام   ال ال
ن  ي في م ألا  ف ح ال الأج ي ي ت افعات ل ن ال اش قان

اك ال عارضا مع ح أو أم ساب م ال ام م ة الأح ار ح م إه ة وذل لع
ة.  اك ال ادرة م ال   ال

ام العام داخل م عارض ال مع ال ادس: ألا ي   ال ال
لف في  ا انها ت ار  اس ر  غ وت رة ت ة م ام العام ف ة ال تع ف

ل ا الق ا س ل ة  اخل عاملات ال ة ع ال ول عاملات ال ال ال ة  م وق ق م
م  ا  لع ن ام العام في ف ة ال اد لف ف الاس أن ب ا ال ة في ه ن ق الف ال
م  ان ع ا ال غ م وذل لأنه ون  ن ه ا ل ل ر في ان ف ح ت ص ت

ا ن ف اخلي  ام العام ال عارض مع ال   . )٣٢(ت ال ي
  

                                                
، ص  )٣٢( جع ساب : م ام صلاح أح   . ٢١٣ع
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ألة  ة ال ع: قابل ا ل  الال ال   لل
ن  اع قان ي في م وف ق ف ح ال الأج ع ال ل اش ال
ن ال وق  قا للقان ها  ز ال ف ألة  ن صادرا في م افعات أن  ال

ادة ( ي لا ١١ن ال ائل ال ز ال في ال ن ال على أنه "لا  ) م قان
لح" ها ال ادة ( ز ف ني على أنه ٥٥١ا ت ال لح في ") م ز ال لا 

ف ح ت  ز ت ام العام"، وم ث لا  ة وال الة ال ال علقة  ائل ال ال
ز ال  ائل لا  ام العام لأن تل ال ة أو ال الة ال أن ال ي صادر  أج

ل فلا   ن ال ل اع القان ها وف ق أنها. ف ادر  ف ح ال ال ل ت   ق
ل ال عاملة  : ال ام   ال ال

ما ت دولة ما أو تع  ق ع أنها "وضع ي ل  ال عاملة  ع ال ف ال ع و
اثلة أو معادلة  ارتها أو غ ذل معاملة م ها أو ت ها أو و ل عاملة م دولة أخ 

ولة الأخ ها لها ال ي ت ل ال "ل ل ها ب   . )٣٣(ة أو تع
ن  ة ول وف القان ر في دولة أج ع أن ح ال ال ص ة  ها وفي ال
ان تل  ه في م إلا إذا  ف ار أم ب إص اء ال  م الق ق ال فل 

عاملة.  ف ال ة ب ام ال ها ال تعامل الأح ر ف ي ص ولة ال   ال
  

  : النتائج
اخلي في اع القا .١ ولي وال ال اً لل ب ال ال اراً م ن ال مع ن

ولي لل ع ال ا ق ال . ورغ  ،ت اد افي والاق غ : ال ار ج م مع وه م
ا ه افي ه أساس ال ب غ ار ال ع . ،أن ال اد ار الاق ع غفل ال  إلا أنه ل 

م  .٢ ن ال  ع ام العامجاء القان ال اس  ام  ،ال ق ب ال اك ف ول ه
ة  ع ة ق هاك قاع ل ان ر م ع الأم اك  ولي. ه ام العام ال اخلي وال العام ال
ام العام على ال  ة لل ال ها  ام العام داخلًا ولا تع نف هاكًا لل تع ان

ولي.  ال

                                                
، ص  )٣٣( جع ساب اص، م ولي ال : ال ال اه اه أح إب   . ٣٤٣د. إب
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لان ح ال لا .٣ ع ب ح أصل رفع ال ه أص ن ف ع ف ال ال قف ت  ،ي
ان  ي  افعات ال ن ال لغاة لقان ص ال ال وف ال ه ال ان عل لاف ما 
اء  ح الأصل اس ف فأص ن وقف ال لان. أن  ال ع  عل أصل رفع ال ت

له. ه ف ح ال وت عة ت ا ساه في س اء ه الأصل م  والاس
ر .٤ ام  ح ال في الأم ال علقة  ر ال ها ال م الأم ز ف ي لا  ال

ل. ،العام ا اء على اتفاق  فاذ ب ع ال غ واج ال  ف
ر ال  .٥ : الأولى:  اع ي في م وف ثلاثة ق ف ح ال الأج ي ت

ور ح  ة: أن ي ص ان الة ال ة وال ات دول اتفاق ة مع م  ت في دولة م
ص ا اع وال ن ال وذل وف الق ن أخ غ القان ار قان ل خارج إ

 . افعات ال ن ال قان اصة   ال
ضح ل .٦ ن  ي د القان ق اع ال ار إخ ي ال ق ن  الأج اء، ال  للقان  س

اه كان ن  أن مع ع  ال  القان ض اع م اء ال اءاته س ه أو إج ف  .ت
ل ت .٧ ل ي ل م ق ال عاملة  اءات ال ن الإج ي وفقاً لقان ار ال الأج ف ق

. ها ال مع م ر ف ي ص ولة ال  ال
 

 التوصيات: 
ول الأخ وخاصة  .١ ة مع ال ات دول ام اتفاق ورة لإب ات ض ام اتفاق ورة إب ح ض نق

ار م ولا تق على اتفاق ادل ت ج بها ت ي ي ول ب م وال ة جامعة ال
رك. ة ن ة واتفاق  الع

٢.  ، ن ال ال ه وه قان ج ف  ن ال ي ال ح القان ورة ت ح ض نق
. ن ال اع للقان ع ال ا على خ قف ه  ولا ي

ر القاضي  .٣ ح أن  ها ال  ،نق ائل جائ ف إذا ت ح ال م
ها ال ز ف ه ال ،وأخ لا  ز ف ء ال  ف ال ف  ،أمًا ب و

اء ا ب الأج اك ارت ان ه ز إلا إذا  ه ال لا  ن ف ء ال  ف  ،ال
ة. ة للق م القابل له لع أك ف ال   رف ت



  مجلة علمية محكمة                 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٥١٢ 

ن   .٤ ي وفقًا لقان ل ل ح ال الأج ال عاملة  ورة إلغاء ش ال ح ض نق
ار  ،افعاتال ل لإج ال عاملة  أ ال ولة إلى م أ ال اس أن تل لأنه ل م ال

افقًا مع  ن م ه وال ق لا  ع  ق اد ال  ة الإس ي قاع دولة أخ على ت
.  دولة أخ

ن ال   .٥ ي وفقًا للقان ار ال الأج ف ق ي حالة ت ورة ت ح ض   ،نق
ن ال ول ي الاتفاق على  اع القان عه وفقًا لق ض أنه س ال في م

ها. ف ة أو ت ائ اءات. م ال  الإج
  الخاتمة

ة في  ول ام ال ال ف أح ة على ت ائ ة الق قا ع "ال ض راسة م ه ال اول ه ت
ن ال  ا "القان ض اح وع ه وأرع م ا ال إلى م ت ق ه ا ب ، وق ق

ة على ح ال م ائ ة الق قا ة على ح ال ث ال ائ ة الق قا  خلالها أث ال
ا  اول ابها ث ت اءاتها وأس لان وج م دع ال ح مفه لان، وش م خلال دع ال
ف ح  ح ت ف ح ال م خلال ش و ت اف ش أك م ت اء في ال دور الق

ن ال افعات ال وف قان ن ال ف ح ال وف قان ا ت اول  ال ث ت
 .   ال

  
 قائمة المراجع

ة  اللغة الع اجع    أولا: م
ة،  )١ ال عة ال ة، ال ة الع ه اص، دار ال ولي ال : ال ال اه اه أح إب إب

ة،     .٢٠٠٠القاه
ة والا )٢ ائ ة الق لا اق ال ي ن سى: ت ي م ائي، دار أح مل اص الق خ

ون تارخ. ة، ب ة الع ه    ال
ة،  )٣ ة والأج ام ال ال ف أح ام ال الأم ب ف أح : ت أح ه

رة،  ، الإس ة لل ي امعة ال   م. ٢٠٠١دار ال
ي،  )٤ ، دار الف الع ام ال لان على أح ال ع  اد: ال ة ال ال حف

ر ون تارخ. الإس   ة، ب
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قا )٥ ولي، دار ال ار ال ة: دور القاضي في ال ال اي ي ال فة لل عام ف
ان،  زع، ع   م. ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠وال

رات  )٦ ولي، م اني، ال ال اب ال ، ال عة ال س ب: م ع ال الأح
ان،  وت، ل ة، ب ال عة ال ة، ال ق ق ي ال ل   . ٢٠٠٨ال

ان، ع  )٧ ي، ل ل رات ال اني، م ء ال ولي، ال ب: ال ال ال الأح
   م.٢٠٠٨

ح )٨ فى ع ال ن ال ال رق  –ع ال م  ٢٧تعل على قان
ة  ة  ١٩٩٤ل ه اص، دار ال ولي ال ة في ال ال ي اهات ال الات مقارنا 

ة،    . ١٩٩٥الع
مي: قان )٩ ة ع اح ع عة جامعة ع الف عة الأولى، م ي، ال ن ال ال

 ،   م. ١٩٩٠ال
ة، رسالة  )١٠ ف امات ال رج في الال : أث اتفاق ال ال ام صلاح أح ع

ان،  ق، حامعة حل ق ة ال ل راة    . ٢٠٠٩د
: ال  )١١ اش ة، ال ول الع ي في ال في ال ى الفقي: ال و ع ع

ي امعي ال   . ال
ولي )١٢ ار ال ز محمد سامي: ال ال ار  دراسة مقارنة –ف ام ال ال لأح

ادسة،  عة ال زع، ال قافة لل وال ولي، دار ال    هـ.١٤٣٣ال
ام ال  )١٣ ف أح ة ل ائ عة والإج ض و ال : ال د ق محمد أح ال

ع ا ا ة، م د ع ة ال ة الع ل ة في ال ة، لالأج ة، القاه س  - هـ١٤٢١ار اله
  م. ٢٠٠٠

، دراسة مقارنة، )١٤ ي د ال ع ام ال ال د: ن د ع م ارزمي  م ال
ة،  ة، ج   م. ٢٠١٣ -هـ١٤٣٤العل

ن  )١٥ ة في القان ام ال ة على الأح ائ ة الق قا اونة: ال لح أح ال م
زع، عة الأولى. الأردني، دراسة مقارنة، دار وائل لل وال    ال

ة، دار  )١٦ ول ة وال ارة ال ة وال ن اد ال : ال في ال ل ع اع ل إس ن
رة،  ة، الإس ي امعة ال   م. ٢٠١١ال
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